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أو اسر 


أم رقم 08 - 04 مؤرًخ في ول رمضان مام 1429 
الموافق أول سبتمير سنة 2008ء يحدد شروط 
وكيفيات منع الامتيان على الأراضي التابعة 
للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجان مشاريع 
استثمارية. 


إن رئيس الجمهورية › 

- بناء على الدستور» لا سيماالمادتان 122 و124 
منه» 

-وبمقتضى الآمر رقم 75 - 58 المؤ رخ في 20 
رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 
والمتضمن القانون المدني»المعدل والمتمم لاسيما 
المادتان 120 و675 منه» 

- وبمقتضى القانون رقم 87 - 19 المؤرًخ في 17 
ربيع التاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 
والتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضى الفلاحية 
التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين 
وواجباتهم» 

- وبمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرٌخ في 12 
رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق 
بالولايةء المتمم» 

- وبمقتضى القانون رقم 90 - 25 المؤ رخ في أول 
جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 
والمتضمن التوجيه العقاري» المعدل والمتمم» 


- وبمقتضى القانون رقم 90 - 29 المؤرًخ في 14 
وا با 5 ية وا د > المعدل وا 4 

- وبمقتضى القانون رقم 90 - 30 المؤرًخ في 14 
والمتضمن قانون الأملاك الوطنية»ءالمعدل والمتمم 


- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 - 03 
المؤرّخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 
3 والمتعلق بالنشاط العقارىء» المعدل» 

- وبمقتضى القانون رقم 98 - 04 المؤرًخ في 20 
صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق 
بحماية التراث التقافىء 

- وبمقتضى القانون رقم 01 - 10 المؤرًخ في 11 
ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 
والمتضمن قانون المناجم المعدل والمتمم» 
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-وبمقتضى الأمر رقم 01- 03 المؤرخ في اول 
جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 
وا ا 12 يرالا ا ر»المعدل وا ا ر 

- وبمقتضى القانون رقم 01 - 20 المؤرخ في 27 
رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 
والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. 

- وبمقتضى القانون رقم 02 - 01 المؤرًخ في 22 ذي 
القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلة 
بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات» 

- وبمقتضى القانون رقم 02 - 08 المؤرخ في 25 
صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق 
بت وط إنشاء المدن الجديدة وت يئت 1 

- وبمقتضى القانون رقم 03 - 03 المؤرٌخ في 16 ذي 
الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق 
بمناطق التوسع والمواقع السياحية» 

- وبمقتضى القانون رقم 05 - 07 المؤرٌخ في 19 
ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 
والمتعلق بالحروقات» المعدل والمتمم 

- وبمقتضى الأمر رقم 06 - 11 المؤرخ في 6 شعبان 
عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 الذي يحدد شروط 
وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة 
للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع 
استتمارنة 

- وبمقتضى القانون رقم 07 - 12 المؤرًخ في 21 ذي 
الحجة عام 1428 الموافق 30ديسمبر سنة 2007 
والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 ۷ سيماالمادة 82 
منه»› 


- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراءء 


يصدر الأآمر الآتي نصه : 


المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط 
وكيفيات منح الامتياز على الأراضى التابعة للأملاك 
الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. 
الأمر اصناف الأراضي الآتية : 

- الأراضى الفلاحيةء 

-القطع الأرضية المتواجدة داخل اللمساحات 

- القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات البحث 
عن المحروقات واستغلالهاومساحات حماية المنشآت 
الكهربائية والغازيةء 
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-القطع الأرضية الموجهةللترقية العقارية 
المشتفيه من اغات المرة 

الفط الإ رض اتر اجه دا حل مشاحات الواف 
الأثرية والثقافية. 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق 

اة 9 ك ا او ع اماس كو عا عن 
ك 
ا اس تاتف لوك اا او ك الخونة اة 
انو اتو الات الل ية و الات خان 
الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص وذلك 
لاحتياجات مشاريع استثمارية وبشرط احترام قواعد 
التفف اكول نها : 

تخهن الأشلاك ماري التي فشكل الأستول 
CANIN E KASS ees)‏ 
لمو شات الى اقتاد لفن ا زرط 
المحددة في الفقرة أعلاه. 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق 

المادة 4 : باستثناء أصناف الأراضى المذكورة فى 
اا 2 کو ا شیا اة ا و 
اوها تقال مار ج ا تجارية ل ت تار 
لمدة أدناها ثلاث وثلاثون (33) سنة قابلة للتجديد 
وأقصاهاتسع وتسعون (99) سنة. 


المادة 5: يرخص الامتياز عن طريق المزاد العلني 
على الخصوص بما يأتي : 

- قرار من الوزير المكلف بالسياحة» عندماتكون 
القطعة الأرضية المعنية تابعة للعقار السياحى القابل 
للبناء وباقتراح من الهيئة المكلفة بالعقار السياحيء 
على أساس دفتر أعباء يحدد تصور المشروع المزمع 
إنجازه والمعايير التي ينبغي توفرهاء 

- قرار من الوزير المكلف بالصناعة وترقية 
الاستثمارات» عندماتكون القطعة الأرضية اللعنية 
تابعة لهيئات عمومية مكلفة بالضبط والوساطة 
العقاريةء 

- قرار من الوزير المكلف بتهيكة الإقليم» عندما 
تكون القطعة الأرضية المعنية تابعة لحيط مدينة جديدة 
وباقتراح من الهيئة المكلفة بتسييرهاوذلك طبقا 
لخطط تهيئة المدينة الجديدةء 

- قرار من الوالي الختص إقليمياوباقتراح من 
لجنة يحدد تنظيمهاوتشكيلهاوتسييرهاعن طريق 
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المادة 6: يرخص منح الامتياز بالتراضي من 
للا Now‏ ا 


المادة 7: تكون قابلة لمنح الامتياز بالتراضى 
مشاريع الاستثمار التي : 

- يكون لها طابع الأولوية والأهمية الوطنيةء 

- تشارك في تلبية الطلب الوطني على السكنء 

- محدثة بقوة لمناصب الشغل أو القيمة المضافةء 

- تساهم في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق 

المادة 8 : يمكن أن تستفيد المشاريع الاستتثمارية 
المذكورة في المادة 7 أعلاه كذلك > بناء على اقتراح من 
الجلس الوطني للاستثمار وبعد قرار مجلس الوزراءء 
E E RE a ES‏ المحددة من 
إدارة أملاك الدولة 


المادة 9: يمنح الامتياز بالمزاد العلني مقابل 
شه ا ايار ارب اتتاتية عن ا اة 
اا 

ا ا 
ستوية كما هي محددة من مصالح أملاك الدولة المختصة 
اقلا یالت فكل 206 كن الف الشهار ت اة 
لار مطل ع اتان 

ت اة ادو ای موه الف کن 
آغاف بف اکتا کل رة ا حدق ع زا س 


الممادة10: يكرس الامتياز المذكور في المادة 4 
أعلاه بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقابدفتر 
أعباء يحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود وشرو ط 
منح الامتياز. 


المادة 11: يخول منح الامتياز للمستفيد منه 
الحق في الحصول على رخصة البناء كمايسمح له» 
زيادة على ذلك» بإنشاء رهن رسمي لصالح هيئات 
القرض على الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز 
وكذا على البنايات المقرر إقامتها على الأرض الممنوح 
امتيازهاوذلك لضمان القروض الممنوحة لتمويل 
المشروع الذي تمت مباشرته فقط. 


المادة 12: يترتب على كل إخلال من المستفيد من 
الامتياز للتشريع الساري المفعول وللالتزامات التي 
يتضمنهادفتر الأعباء اتخاذ إجراءات من أجل إسقاط 
حق الامتياز» لدى الجهات القضائية املختصة» بمبادرة 
من مدير أملاك الدولة الختص إقليميا. 
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الو هة قاط خو اقتا کو 
ا و و ا 
ااا و ع ا ل ا 
MES E a‏ 
الو اد وش ال الطاهة ا اة م اقام تة 
يل اوو 

لاد فا ادت ار ال فا قافن 
ENE‏ 

کی ا کی ا لکت و بكرف اة 
ا ن ا ا ی 
الإمتياز القبام على عاكقه بإعادة القطخة الأرضية إلى 
حالتها الأصلية. 

تن ا ماك وهو ال الى كفنت 
الل ار كت ممن اه ا ا ا ای 

المادة 13: عند إتمام مشروع الاستثمار» تكرس 
احا الات فة مالسي علي 
الأرض الممنوح امتيازهاوجوبابمبادرة من هذا الأخير 


وبعقد موثق. 


و قابلة للتنازل فور 


الإنجاز الفعلى لمشروع الاستثمار والبدء فى النشاط 
بعد المعاينة الفعلية من طرف الهيئات الموؤّهلة. 
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق 


المادة 15: تلغى أحكام الأمر رقم 06 - 11 المؤّرّخ في 
0 غشت سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات منح 
الامتياز والتنازل عن الأراضى التابعة للأملاك الخاصة 
ر اة و ار او وا ا ا 
2 من القانون رقم 07 - 12 المؤرًخ في 30 ديسمبر سنة 
7 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008. 


تلغى كذلك كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر» لاسيما 
تلك الواردة في القانون رقم 02 - 08 المورًخ في 8 مايو 
سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة 
وتهيئتهاوالقانون رقم 03-03 المؤرًخ في 17 فبراير 
سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية. 


المادة 16: ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرأسميّة 
للجمهوريُة الجزائريّة الديمقراطيَّة الشَعبِيّة. 


حرر بالجزائر في اول رمضان عام 1429 الموافق 
اول سبتمبر سنة 2008. 


عبد العزيز بوتفليقة 


